دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان
     المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن قنوات يجتمع فيها الأفراد من اجل الدفاع عن أهداف وقيم نبيلة ، حيث إن بعض هذا المنظمات قد سبقت في إنشائها منظمة الأمم المتحدة ، فقد أخذت دوراً هاماً في ميادين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، كما أنها استطاعت إن تشكل قوة ضاغطة في هذا المجال ، وان فعاليات تلك المنظمات العالمية غير الحكومية أخذت مكانة ودوراً حيث أنها عكست التحول العميق في المجتمع الدولي ، إذ لم تعد العلاقات الحكومية تعكس مثل تلك التحولات في المجتمع الدولي .

    وأصبحت الدبلوماسية التي تمارسها تلك المنظمات غير الحكومية لها دور أساسي وبارز في العلاقات الدولية ، بحيث يمكن القول إن مصطلح المنظمات الغير حكومية قد يغطي مفهوم واسع حيث يبدأ من المنظمات المحلية وحتى يصل إلى الاتحادات الوطنية والشبكات الدولية . كما إن القضايا التي تهتم بها تلك المنظمات متعددة ومتنوعة وقد تكون محلية أو عالمية ، وان تلك المنظمات غير الحكومية قد يكون بينها تفاوت في التأثير بالعمل وذلك يكون حسب قدرتها وإمكانياتها وظروف عملها السياسية والاجتماعية ، فقد تكون في بعض البلدان المتقدمة لها حرية التعبير مما يجعلها أكثر تأثيراً من البلدان والمجتمعات النامية . 

    لقد أعطى الاعتراف العالمي والإقليمي دوراً مهماً للمنظمات غير الحكومية ، حيث أصبحت جزءاً له أهمية في تعزيز العمل بمجال حقوق الإنسان ، وهي تعنى بالقانون الدولي الإنساني ، وهذا بذاته اعتراف ، حيث لعبت دوراً هاماً في الاعتراف بحقوق الإنسان ، وقد تبنت تلك المنظمات العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية . 

    ففي مؤتمر (سان فرانسيسكو) الذي عقد عام (1945م) ، والذي عقد من اجل صياغة ميثاق الأمم المتحدة ، اقترحت مجموعة من دول أمريكا اللاتينية في ذلك المؤتمر وبدعوة من منظمات غير حكومية إن يتضمن الميثاق ملحقاً لحقوق الإنسان ، أي قائمة من الحقوق التي تتعهد الدول باحترامها من خلال مؤسسات تعمل في أطار الأمم المتحدة ، وهي تكون مكلفة بالعمل على تنفيذ التعهدات .

    إن المنظمات غير الحكومية جاءت بالأصل كظاهرة أوربية حيث انتشرت بعدها في بقاع العالم ، وقد كان للمنظمات غير الحكومية دور مهد له ابتداءً من فترة عصبة الأمم ، لكن قيام منظمة الأمم المتحدة قد أعطى دوراً مهماً لهذه المنظمات . وجاء في أحدى مواد ميثاق الأمم المتحدة على إن : (للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إن تجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه .

    وهناك الكثير من المنظمات في العالم سوف نتطرق إلى بعض واهم هذه المنظمات غير الحكومية ، التي تعنى بالقانون الدولي . 
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